
بسم الله الرحمن الرحيم

قسم القانون

مادة القضاء الإداري

المرحلة الدراسية الثالثة

محاضرات التدريسي م.د. ثامر نجم عبدالله

سيليهاوماالمحاضرةهذهأنأوضحأنالضروريمن،عشرةالحاديةبالمحاضرةالبدءقبل
ناحيةومنفعلياًهيالإداريالقضاءلمادةالدراسيالمنهجنهايةإلىمحاضراتمناللهشاءإن

الواقع العملي التطبيقي أساس العمل القانوني والقضائي لمن يعمل بالدعاوى  الإدارية .

إنإذ؛والتركيزوالمتابعةالجهدمنالمزيدبذل(والطلبةالمادةتدريسي)الجميعمنينبغيلذا
ولمبدأ،القانونيةالدولةلعناصروتوضيحالإدارة،لعملمقدمةكانتمحاضراتمنسبقهاما

المشروعية ، ومصادر المشروعية وقواعدها ونطاقها .

الفصل الثالثالمحاضرة الحادية  عشرة :

ضمانات تحقيق وحماية مبدأ المشروعية ) الرقابة على أعمال الإدارة (

تتعدد ضمانات تحقيق وحماية مبدأ المشروعية غير أنه يبقى في مقدمتها كل من :

الدستور .-1
الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين .-2
خضوع هيئات الدولة للقانون .-3
كفالة حق التقاضي لجميع المواطنين .-4

الحقيقيةالضمانةأنعلىالقانونيةالنظممعظماستقرتفقد،أعلاهالضماناتعنوفضلاً
فيالسلطاتجميعبخضوعالتسليممؤداهلهمكملآخرمبدأبقيامتتمثلالمشروعيةمبدألحماية
التيالحدودتجاوزوعدمللقانونالسلطاتتلككلاحترامضمانتستهدففعالةلرقابةالدولة

رسمتها قواعده لكل منها .

منوخطورةأهميةأكثرهي–الإدارية–التنفيذيةالسلطةوأنشطةأعمالعلىالرقابةوتعد
لذاالقانون؛تنفيذمهمةمنالسلطةبهذهمناطهولماوذلك؛الأخرىالدولةسلطاتعلىالرقابة

وهيعليهاالخروجوعدمالقانونلقواعدالتنفيذيةالسلطةاحتراملضمانهيالرقابةهذهفإن
بصدد القيام بأعمالها وأنشطتها .
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التيالحدودفيإلاالقانونتنفيذفيالأساسيةوظيفتهاحدودتتجاوزأنتستطيعلاالإدارةوإن
ً–القانونيةوالقواعدالدستورقواعدفإنولذلك؛الدستوررسمها علىجميعاًتعلو–عموما

علىيتحتمثَمومن،فرديةأمتنظيميةالقراراتتلككانتسواءالإدارةتصدرهاالتيالقرارات
تلك القرارات أن تحترم هذه القواعد تطبيقاً لمبدأ المشروعية واستناداً إلى مفهوم الدولة القانونية .

الرقابةهذهأنواعبيانوسيتم،تباشرهاالتيالهيئةباختلافالإدارةأعمالعلىالرقابةوتختلف
على أعمال الإدارة في المباحث الثلاثة الآتية :

المبحث الأول : الرقابة السياسية .

المبحث الثاني : الرقابة الإدارية .

المبحث الثالث : الرقابة القضائية .

وسيتم توضيح كل نوع من أنواع  الرقابة  على أعمال الإدارة بشكل مفصل وكما يلي :

المبحث الأول

الرقابة السياسية

فيكماوهي،تباشرهاالتيالجهةبحسبقسمينإلىالإدارةأعمالعلىالسياسيةالرقابةتقسم
المطلبين الآتيين :

المطلب الأول

الرقابة الشعبية

إحدىطريقعنالمختلفةومرافقهاالإدارةأجهزةعلىالمواطنونيباشرهاالتيالرقابةهي
الطرق الآتية :

تعاملهم معها واتصالهم بها .-1
مباشرتهم لحقوقهم السياسية في اختيار كوادرها وأعضائها ، أو في تقويم أعمالها .-2
)المصالحوجماعاتالسياسيةكالأحزابإليهاينتمونالتيوالنقابيةالسياسيةالتنظيمات-3

الضغط ( والنقابات والاتحادات ونحوها والتي تشكل الرأي العام في الدولة .

(السياسي)الشعبأفرادبوساطتهايباشرالتيالوسائلمقدمةفيالشعبيالاستفتاءويأتي

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، من خلال ممارستهم لحقوقهم السياسية .

طريقعنبشأنهارأيهملأخذالناخبينهيئةعلىمامسألةعرض:بالاستفتاءويقصد
هما :والاستفتاء نوعين ،التصويت ،

منبالموافقةاستفتاءمثل،معينشخصعلىالتصويتيجريكأن:شخصياًاستفتاءً-1
عدمها لاختيار رئيس الجمهورية في حالة كونه هو المرشح الوحيد للمنصب .
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الاستفتاءمثل،معيناقتراحأوعملأوتصرفعلىيجريكأن:موضوعياًاستفتاءً-2
التصرفهذاعلىللرقابةأسلوببمثابةالحالةهذهفيويكون،معاهدةأوقانونعلى

أو العمل أو الاقتراح .

السياسيةالأحزابمنكلهيالعامالرأيبهايقومالتيالرقابةتتولىالتيالجهاتأهموإن
والصحافة ووسائل التعبير ، وهناك من يرى أن الأحزاب السياسية هي أساس  الديمقراطية .

فيهاالعامللرأيماالرغموعلىالشعبيةالرقابةأنإليهالانتباهوحريبالملاحظةجديرهوومما
من تأثير لا يمكن أن تنجح إلا بتوافر الشروط الآتية :

فقطليسالعامالرأيبهيتمتعبأنينبغيالذيوالنضجالوعيمنكافيةدرجةوجود-1
بهاالمطالبةعلىالقدرةأيضاًتمنحهالتيبالدرجةبل،فحسبوحرياتهلحقوقهبمعرفته

والدفاع عنها .
فيالعاموللرأيالشعبيةللرقابةوجودتصوريمكنلاإذ،حقيقيديمقراطينظاموجود-2

الأفرادبحقوقيؤمننظاموجودمنفلابدلذا،استبداديدكتاتوريحكمنظامظل
والمنظمات–المعارضةأحزابفيهابما–السياسيةللأحزابويعترف،وحرياتهم

المدنية ووسائل الأعلام المختلفة بدورها في صيانة الحياة السياسية وتوجيه الرأي   العام .

المطلب الثاني

الرقابة البرلمانية

العامةالإرادةعنالمعبرةباعتبارها–البرلمانية–النيابيةالمجالستمارسهاالتيالرقابةهي
النظامبخلافالبرلمانيالنيابيالسياسيبالنظامتأخذالتيالدولفيالرقابةهذهوتبرز،للشعب

الرئاسي .

،البرلمانحلفيالحكومةسلطةفيتتمثل،والحكومةالبرلمانبينمتبادلةعلاقةوجودوينبغي
وسلطة البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة .

هذهطريقوعن،البرلمانأمامسياسياًمسؤولونالبرلمانيالنظامفيووزراؤهاالحكومةأنإذ
المسؤولية ، يراقب البرلمان أعمال كل وزارة والمصالح التابعة لها .

وللرقابة البرلمانية مظاهر متعددة والمتمثلة بما يأتي :

لنشاطتخصصالتيالماليةالإعتماداتأوالعامةالموازنةإقرارفيالبرلمانسلطة-1
الجهاز التنفيذي في سنة الموازنة .

الثقةوسحب،معينةلجانبواسطةوالتحقيق،واستجوابهم،الوزراءإلىالأسئلةتوجيه-2
من الوزير أو من الوزارة ) الحكومة ( كلها .

سلبيات الرقابة البرلمانية :-

3



تعويضأوللقانونالمخالفالعملإلغاءإلىأثرهايصلفلا؛سياسيطابعذاتأنها-1
حقوقعنوالدفاعالمشروعيةمبدأحمايةعنقاصرةيجعلهامما؛عنهالناجمالضرر

الأفراد وحرياتهم من استبداد الإدارة .
تكونحينمالاسيما(الرقابةأي)تعطيلهاإلىتؤديماكثيراًالحزبيةالاعتباراتإن-2

وقد،الأغلبيةهذهبمصلحةمرتبطبقاؤهافيصبح؛البرلمانيةللأغلبيةمُمَثِلةالوزارة
أماميحرجهالاحتى؛الإدارةانحرافاتعلىالمشروعيةثوبإضفاءإلىالبرلمانيسعى

الرأي العام ، ويحول دون سحب الثقة عنها .
وبخلافالبرلمانية–النيابيةالسياسيةالأنظمةفيفقطتظهرالبرلمانيةالرقابةفاعليةإن-3

ذلك تبدو هشة وضعيفة في دول الأنظمة الأخرى .

المبحث الثاني

الرقابة الإدارية

فهيلذلك؛بنفسهانفسهامراقبةبموجبهاالإدارةتتولى،ذاتيةرقابةهيالإداريةالرقابة
مواجهةفيسواءوأنشطتهاأعمالهايعتريفيماالقصورأسبابتلافيعلىالإدارةتساعد

موظفيها أو في مواجهة الأفراد الذين يعملون معها .

الإدارةأنذلكفيوالسبب؛السياسيةالرقابةعلىأثرهافيتتفوقالإداريةوالرقابة
بواسطتها تستطيع إصلاح أخطائها عن طريق سحب أعمالها أو تعديلها أو إلغائها .

منالإدارةتباشرهاكانتفإن،تباشرهاالتيالجهةبحسبقسمينإلىالإداريةالرقابةوتقسم
تباشرهاكانتإنأما،التلقائيةبـــالرقابةفتعرفالإدارةمصلحةتحقيقبقصد؛نفسهاتلقاء

بــــالرقابة بناءً على   تظلم .الإدارة بناءً على تظلم ذوي الشأن من الأفراد فتعرف في هذه الحالة

وسيتم بيان كل من قسمي الرقابة الإدارية بشيء من التفصيل في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول

الرقابة الإدارية الذاتية )التلقائية (

القيامالإدارةتستطيعلذلك؛نشاطهاحدودفيالمشروعيةقواعدباحترامملزمةالإدارةإن
تجاهها،الغيرمناعتراضأوشكوىوجوددونمن،مباشرةً–قِبلهامن–قراراتهابمراجعة

.إلغائهاأوتعديلهاهذه القرارات أوسحبومن ثَم تستطيع

لماوفقاًرقابتهاوتوقيتالجهةهذهتختلف:وتوقيتهاالإداريةالرقابةتمارسالتيالجهة-
يأتي :

هذهوتكون،مرؤوسيهمعلىالإداريونالرؤوساءالرقابةهذهيمارس:الرئاسيةالرقابة-1
على نوعين :من حيث توقيتهاالرقابة
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مرؤوسيهتوجيهفيالحقالإداريالرئيسيملكإذ:الإداريالعملعلىسابقةقابةر-
باحترامهاالمرؤوسينيلتزمومنشوراتوتعليماتأوامرمنإليهميصدرهفيماوإرشادهم
وتطبيقها .

،الإداريالعملعلىلاحقةالرقابةهذهتكونأنممكن:الإداريالعملعلىلاحقةرقابة-
بعدعليهاوالتعقيبالمرؤوسينأعمالمراقبةحقالرئاسيةالسلطةتتضمنحينوذلك

صدورها .

القرار الإداري ذاتها .هي الرقابة التي تمارسها الجهة مصدرةالرقابة الولائية :-2

التيالدولفيالنطاقواسعةقويةأنهاإذ؛الإداريالنظامباختلافالإداريةالرقابةوتختلف
بالنظامتأخذالتيالدولفيمحدودةضعيفة-الرقابة-تكونبينما،الإداريةالمركزيةبنظامتأخذ

الإداري اللامركزي .

فيالإداريةواللامركزيةالإداريةالمركزيةنظاممنلكلدراستناعند)ذكرناأنسبقوقد
–اللامركزيةالهيئاتعلىتمارسالمركزيةالإداريةالسلطةأن(الثانيةالدراسيةالمرحلة

(الإداريةبالرقابةالعراقفي)المعروفةالإداريةبـــالوصايةيعرفما–والمرفقيةالأقليمية

والتي تنبسط رقابتها على أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية ، كما تمتد إلى أعمالها وقراراتها .

المطلب الثاني

الرقابة الإدارية بناءً على تظلم

الحالةهذهوفي،العلاقةصاحبيقدمهإداريتظلمعلىبناءًإلايجريلاالرقابةمنالنوعهذا
تتولى الإدارة بنفسها مراجعة تصرفاتها الصادرة عنها .

والتظلم الإداري على نوعين ، هما :

التظلم الولائي :-1

،فيهالنظرإعادةمنهطالباًأصدرهمنإلىالقرارمنالمتضرربموجبهيتقدمالذيالتظلمهو
فيعمد،يعتريهالذيالخطأيبيّنأنبعد،إجحافأوضررمنالقرارهذاجراءلحقهماوإزالة
التزامالقرارمتخذباستطاعةأنكما،بغيرهاستبدالهأوتعديلهأوقرارهسحبإلىالقرارمتخذ

الصمت .

منالنوعبهذايتقدمأنيستطيعالمتضررالفردأنإليهالانتباهوحريبالملاحظةجديرهوومما
من المرات .إذ لا يوجد ما يحدد ممارسته بعددلأكثر من مرة ؛التظلم
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التظلم الرئاسي :-2

أصدرالذيللموظفالإداريالرئيسإلىالقرارمنالمتضرربموجبهيتقدمالذيالتظلمهو
الذيوهو،المرؤوسينأعمالعلىحقيقيةبسلطةيتمتعالإداريالرئيسلأنوذلك؛القرار
–معينةأحوالفي-لوكما،إلغائهاأوتعديلهايستطيعفإنهثَمومن،والتعليماتالأوامريعطي

أن يحل نفسه محل مرؤوسه ؛ فيتخذ القرار عنه .

قراراًالجامعةالحكمةكليةفيالقانونقسمرئيسأصدرلوكما،الرئاسيالتظلمأمثلةومن
الرئيسكونه-الكليةلعميدفإنالحالةهذهففي،التدريسيينمنمرؤوسيهلأحدانضباطيةبعقوبة
أنذلك؛القانونقسمرئيسقرارتعديلأوإلغاء-والتدريسيالقسمرئيسمنلكلالإداري

القانون يمنحه الحق في أن يحل محل مرؤوسه – ريس قسم القانون – فيتخذ القرار  عنه .

قدالقانونفإن(الرئاسيوالتظلمالولائيالتظلم)بنوعيهالتظلمطريقيمنكلعنوفضلاً
الشأنصاحب–حينئذ–فيقدممعينةلجنةإلىثالث-طريقإلى–التظلمفيالنظرمهمةيجعل
أوتعديلهأوبتأيدهإمابشأنهقرارهاوإصدارالتظلمبفحصتقومالتي،اللجنةهذهإلىتظلمه

إلغائه .

وذلك؛السابقتينالطريقتينمنأفضلهيمعينةلجنةطريقعنالتظلمنظرطريقةوتعد
للأسباب الآتية :

تمثل ضمانة أكثر فاعلية في بحث صحة القرارات المتظلم منها .-1
تمثل أسلوباً وسطاً أو حلقة اتصال بين الإدارة القضائية والمحاكم  الإدارية .-2
ميزة هذه اللجان الخاصة أنها تُشكل عادةً من عناصر تتصف بالخبرة والكفاءة .-3

التظلم الإجباري والتظلم الاختياري :-

ً)إلزامياًأواختيارياًيكونقدبأنواعهالإداريالتظلمإن أنهالتظلمفيوالأصل(إجباريا
يتجهأنأوبالتظلمالإدارةجهةإلىيتقدمأنفيالحريةالشأنلصاحبيكونأنبمعنى،اختيارياً

مباشرةً ليطرق باب الطعن القضائي .

الطريقمباشرةقبلالإدارةجهةإلىبتقديمهالفردفيلزمإجبارياًالتظلميجعلقدالمشرعلكن
ًالحالةهذهفيالتظلمفيكون؛القضائي الإدارةتستجبلمإنالقضائيةالدعوىلقبولشرطا
المنصوصوالإجراءاتالقضائيالطعنبمواعيدالمتظلميلتزمأنلزوممع،المتظلملمطالب

عليها قانوناً .

دراستنامنلاحقموضعفيتفصيلاًأكثربشكلالتظلمموضوعاستعراضاللهشاءإنوسيتم)
للقضاء الإداري ( .

وأخيراً لابد بعد أن استعرضنا الرقابة الإدارية بنوعيها أن نبين ما يأتي :
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مزايا الرقابة الإدارية :-
التقاضيإجراءاتلتجنبالأفرادقبلمنمباشرتهاويمكن،واليسربالسهولةتمتاز-1

بتعقيداتها ونفقاتها .
تمتاز بسعة نطاقها ، فهي تشمل المشروعية والملاءمة .-2
يمكن مباشرتها بناءً على تظلم أو تلقائياً من جانب الإدارة .-3

سلبيات الرقابة الإدارية :-
أنها غير كافية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم .-1
أوجهةمنرقابةوليستذاتيةرقابةلأنها؛عنهمالإدارةتجاوزاتلدفعكافيةغيرأنها-2

سواءواحدآنفيوالحكمالخصممركزفيالإدارةتضعفهي،محايدةأومستقلةهيئة
كانت في صورتها الولائية أم في صورتها الرئاسية .

المبحث الثالث

الرقابة القضائية

بمباشرتهافتقوم،القضاءإلىالإدارةأعمالعلىالرقابةمهمةإسناد:القضائيةبالرقابةيقصد
المحاكم  على اختلاف أنواعها.

والغرض الأساس من الرقابة القضائية هو حماية الأفراد ، ويتم ذلك عن أحد طريقين هما :

إلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون والتي نتج عنها ضرر للأفراد .-1
بعلأوالعامةالمرافقسيرجراءمنالأفراديصيبالذيالضررعنبالتعويضالحكم-2

العاملين بها .

،الحقوقعنوالدفاعالمشروعيةحمايةعلىالقادرةالأجهزةأكثرمنيُعدالقضاءأنكما
الاستقلال في أداء وظيفته .أن تتوافر له الضمانات الضرورية التي تكفل لهشريطة

الفرديةوالحرياتالحقوقلكفالةفعاليةوالأكثرالحقيقيةالضمانةتمثلالقضائيةفالرقابة
وإجبار الإدارة على احترام مبدأ المشروعية .

تظلمعلىبناءًإلاتُباشرلاأنهاهوسابقتيهامنكلعنالقضائيةالرقابةتميّزالتيوالميزة
من الأفراد بصورة دعوى ، أو طعن يقدم إلى القضاء .

الرقابةتحريكحيثمنمنهملكلبسيطاستعراضخلالمنلنايظهرماالميّزةهذهيؤكدومما
، وكما يأتي :

كما–ملزمةلأنها؛نفسهاتلقاءمنالإدارةقبلمنالرقابةهذهتُحرك:الإداريةالرقابة-1
منفيهتقعماتصحيحأنبل،نشاطهافيالمشروعيةقواعدباحترام–آنفاًذكرهسبق
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أنواجبهمنبل–يمارسقدالإداريوالرئيس،عليهاواجبيشكلوتجاوزاتأخطاء
تظلم يرفع إليه من الأفراد .من تلقاء نفسه دون انتظاريمارس – سلطته في الرقابة

:تُحرك هذه الرقابة من قبل إحدى جهتينالرقابة السياسية :-2

بدورهاتضطلعالتيوالنقاباتوالهيئاتبالأحزابممثلةًالشعبيةالرقابةطريقعنإما-
واحترامالقانونبحدودالإداريةالسلطةإلتزامبمدىوتنويرهالعامالرأيتوجيهفي

دون طلب من أحد .الحقوق والحريات الفردية ،
ومحاسبةالرقابيدورهيباشرالذيهوفالبرلمان،البرلمانيةالرقابةطريقعنوإما-

تلقاءمنمعهاالتحقيقوإجراء،إليهاوالاستجواباتالأسئلةبتوجيهوذلك؛الحكومة
أن يطلب منه ذلك .دون، استعمالاً لحقوقه واختصاصاته  الدستوريةنفسه

تلقاءمنتتحركلاأنهاأنهاإذسابقتيهاعنعنالرقابةهذهتختلف:القضائيةالرقابة-3
أو،إليهترفعدعوىطريقعنإلاالإدارةأعمالعلىرقابتهيباشرلافالقضاء؛نفسها

دفع يقدم إليه من قبل ذوي الشأن .

وتأخذ الرقابة القضائية ثلاثة مظاهر :

قضاء الإلغاء .-1
قضاء التعويض .-2
قضاء التأديب .-3

فضلاً عن قضاء فحص المشروعية ، على النحو الذي سيأتي تفصيله في موضعه من دراستنا .

--
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